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 أن الم  شرع ف  ي ق  انون   ٣/١٢/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ي      
 وض ع تنظیم ا ش املا لھ ذه     ١٩٩١ ل سنة  ١١الضریبة العامة على المبیع ات ال صادر بالق انون رق م       

ال   ضریبة ع   ین بمقت   ضاه ال   سلع والخ   دمات الخاض   عة لھ   ا ، فاخ   ضع لل   ضریبة ال   سلع المحلی   ة      
ذلك الخ دمات الت ي أورد بیانھ ا بالج دول المراف ق للق انون بحی ث ت ستحق ال ضریبة            والمستوردة وك 

بتحق ق واقع ة بی  ع ال سلعة أو أداء الخدم  ة بمعرف ة المكلف  ین بتح صیلھا وتوری  دھا ، وح دد الم  شرع       
المقصود بالسلعة بأنھ ا ك ل من تج ص ناعي س واء ك ان محلی ا أو م ستوردا كم ا ح دد مفھ وم الخدم ة                

 المراف ق للق انون بم ا یعن ى أن الم شرع ع زف ع ن تعری ف         ٢اردة بالج دول رق م   بأنھا كل خدمة و   
الخدمة بالمفھوم العام المج رد وش اء أن یك ون بی ان الخ دمات الخاض عة لل ضریبة بطری ق التوری د           

 المراف ق  ٢العیني فلم یخضع للضریبة سوى تلك الخدمات التي نص علیھا تحدیدا في الجدول رق م         
 م  ن ھ  ذا الج   دول   ١١ال  واردة ق  رین المسل   سل رق  م    " ت الت   شغیل للغی  ر  خ  دما " للق  انون ومنھ  ا   

 بتف سیرھا ،  ٢٠٠٢ ل سنة  ١١ ، والت ي ص در الق انون رق م     ١٩٩٧ ل سنة   ٢والمضافة بالقانون رق م     
 .محددا على سبیل التورید العیني الخدمات التي تشملھا ھذه العبارة على سبیل الحصر 

  
 ٢٣٢ في القضیة رق م  ١٥/٤/٢٠٠٧بجلستھا بتاریخ وإذ قضت المحكمة الدستوریة العلیا      

س الفة ال ذكر لم ا ش ابھا م ن      " خ دمات الت شغیل للغی ر    " ق دستوریة بعدم دستوریة عبارة     ٢٦لسنة  
غموض وعدم تحدیدھا للبناء القانوني للضریبة على نحو یتحقق بھ علم المكلفین بھا یقینا وھ و م ا           

لحكم انھ ل م یع د لخ دمات الت شغیل للغی ر ثم ة وج ود        یتعارض وأحكام الدستور ، فان مقتضى ھذا ا   
الحكم بعدم دستوریة العبارة المشار إلیھا حیث أصبحت الخدمات الخاض عة لل ضریبة العام ة عل ى       
المبیعات تقتصر على تلك الخدمات الواردة على سبیل التفرید العیني في المادة الأولى من القانون         

المراف ق لق انون    ) ٢(  اى موض ع أخ ر م ن الج دول رق م       المشار إلیھ أو ف ي ٢٠٠٢ لسنة   ١١رقم  
 .الضریبة العامة على المبیعات 

  
 ان ھ لم ا ك ان م شروع تطھی ر الم راوي       موقد خلصت الجمعیة العمومیة ترتیبا على م ا تق د     

والمصارف الخصوصیة التابع لمحافظة البحیرة ھو احد مشروعات التنمیة الاقت صادیة والخدمی ة           
منوط بھ القیام بأعمال تطھیر المراوي والمصارف الخ صوصیة ب دائرة المحافظ ة    بالمحافظة وانھ  

وخارجھا وھى جمیعا من صمیم الأنشطة المنوط بالمحافظ ة القی ام بھ ا الت زام بأحك ام ق انون نظ ام          
الإدارة المحلیة ولائحتھ التنفیذیة وبحسبان أن ھذه الأعمال تتعلق بشئون الري ب دائرة اخت صاصھا     

یغ  دو ھ ذا الم  شروع فیم ا یؤدی ھ م  ن خ دمات م  ن قبی ل اض طلاع اح  د أجھ زة المحافظ  ة        ، فم ن ث م   
المراف  ق لق  انون   ) ٢(  رق  م لبوظیف  ة م  ن الوظ  ائف المن  اط بھ  ا قانون  ا أداؤھ  ا ، وإذ ورد الج  دو      

 خل وا م ن   ٢٠٠٢ ل سنة  ١١الضریبة العامة على المبیعات وك ذلك الم ادة الأول ى م ن الق انون رق م               
 یق  وم بھ  ا ھ  ذا الم  شروع فم  ن ث  م ینتف  ي من  اط خ  ضوع إعم  ال ھ  ذا الم  شروع    ذك  ر للخ  دمات الت  ي

  للضریبة العامة على المبیعات 
   )٣٢/٢/٣٨٦٩:  ملف رقم – ١٥/١/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٤١: فتوى رقم ( 

  

 في شان النزاع القائم بین المحافظ ة ووزارة المالی ة ح ول م دى خ ضوع        –محافظة البحیرة   
 .والمصارف الخصوصیة للضریبة العامة على المبیعات أعمال مشروع تطھیر المراوي 




